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 الفصل الثالث 

 كفارة الصوم 

 د شيتجب الكفارة بتعم  
 
  كشهر رمضان  ،ب فيه الكفارةتج  مما  الصوم   كان  إذا  المفطرات  من  ء

اختصاص وجوب الكفارة بمن كان    الظاهرو   .الصوم المنذور المعي و  قضائه بعد الزوال، و

لم  و  ا  به فل تجب الكفارة، حتى إذا كان مقص    ا إذا كان جاهل  أم  و  .بكون ما يرتكبه مفطرا    عالما  

سبحانه وجبت  الله  بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على    ، نعم إذا كان عالما  (1)لجهله  يكن معذورا  

 . (2)تهبمفطري   ن كان جاهل  إو  ،الكفارة أيضا  

مخي    :1007مسألة   رمضان  شهر  من  يوم  إفطار  رقبة،كفارة  عتق  بي  شهرين  و  ة  صوم 

 . (3)هو يساوي ثلثة أرباع الكيلو تقريبا  و   ،مسكي مد    ، لكل  إطعام ستي مسكينا  و  متتابعي،

 

دا  في ذلك، ومع ذلك أقدم، فإن  مقتضى الاحتياط اللزم هو الكفارة.  (1)  إلا إذا كان محتمل  المفطري ة ومترد 

ارة.   على الأحوط استحبابا ، وإلا فالأقوى أن ه   (2) والمثال الذي ذكره    ارتكب حراما ، لكن ه لا تجب عليه الكف 

، فل قضاء معه ولا كفارة  رحمه الله ـ وهو الكذب على الله سبحانه ـ سبق أن قلنا بأن ه ليس من المفطرات أصل  

 مطلقا . 

 

 رمضانشهر تعيين كفارة الإفطار في 

ض السي د الماتن هنا لمجموعة أمور، نتناولها وبعض ما يتصل بها بالترتيب:  (3)  تعر 

 

 ـ في أنّ الكفارة في إفطار شهر رمضان هي كفارة تخييريّة  1

أي ليست ترتيبية ولا منحصة بالعتق أو الإطعام أو الصوم، وهذا هو الأقرب؛ لأن  النصوص مع تعارضها  

ن منها هو التخيي، على ما أفاده الماتن نفسه في بحوثه الاستدلالي ة.   يكون القدر المتيق 

 

 ومصرفها)الرقبة(  المذهبي الخاص في الكفّارة الديني أو عدم ثبوت اشتراط الانتماء ـ  2

ذهب بعض الفقهاء من الإمامي ة ـ مثل ابن إدريس الحلّ  وغيه ـ إلى أن  الرقبة )الرقيق/ملك اليمي( التي يعتبر  

عة في الشريعة الإسلمي ة، يُشترط فيها ـ أي في العبد أو الأمة المعتقَي   ارات المشر  عتقها أحد أفراد بعض الكف 

 ي عشري ة، فل يُُزي عتق مسلم  ليس من الإمامي ة. ـ أن يكون شيعي ا  إمامي ا  من الطائفة الاثن 

ارات، مثل كفارات إطعام ستي مسكينا  أو عشرة مساكي   كما ذكر بعض الفقهاء أن  الفقي الذي يُعطى من الكف 

الفقهاء   وبعضُ  المجال.  هذا  في  الإمامي   إطعام غي  يُُزي  فل  إمامي ا ،  يكون شيعي ا   أن  ذلك، لابد   أو غي 

والس الخوئي  والسيد  الحكيم  محسن  السيد  مثل  ـ  رين  الروحاني  المتأخ  صادق  والسيد  الروحاني  محمد  يد 

 وغيهم ـ بنى هذه المسألة على الاحتياط الوجوبي. 
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لكن  العديد من الفقهاء رفضوا شرط الانتماء المذهبي الخاص  في الرقبة وفي الفقي وأمثاله هنا، واحتاط بعضهم  

د باقر الصدر وغيه.   استحبابا  في الموردين معا  مثل السيد محم 

أنّه لا يُشترط لا في الرقبة ولا في مصرف الكفارة والفقراء الذين يعطَون منها، لا يشترط أن يكونوا والأقرب  

فيها   يشترط  لا  الموارد  بعض  بل  بالإسلام،  المعتقد  المسلم  مطلق  يكفي  بل  بعينه،  إسلاميّ  لمذهبٍ  منتمين 

، ومنها كفارة الإفطار في شهر رمضان حيث إنّ جميع الروايات هنا تقريبا  ـ على كثرتها ـ ذكرت  الإسلام أيضا  

عتق رقبة أو ستين مسكينا  ولم تقيّدها لا بالمسلم ولا بالشيعي ولا بغير ذلك. ورواية المشرقي التي ورد فيها  

 . الرقبة المؤمنة ضعيفة السند

الكلي ات   أو بعض  الفقهاء إلى ذلك،  أو ذهاب بعض  الشهرة،  أو  نوع دعوى الإجماع،  ة من  والأدل ة هنا عام 

في كتابنا )دراسات  ناقشناها بالتفصيل في شرط الانتماء المذهبي في مستحق  الخمس والزكاة،    والتفاصيل التي

 وغي ذلك مما لا نطيل فيه هنا، فراجع. (، 391ـ  337:  4في الفقه الإسلمي المعاصر 

 

 تحديد معنى الشهرين المتتابعين في صوم الكفّارة ـ  3

ة أو المرت بة أو كفارة الجمع، مثل كفارة    ذكر مشهور فقهاء الإماميّة أن  صيام شهرين متتابعي في الكفارة المخي 

م من شهر رمضان المبارك أو كفارة الظهار أو كفارة القتل.. ذكروا أن  معنى الشهرين   الإفطار العمدي ليو 

ل كامل  بل انقطاع، ثم يكفيه أن ي صله ولو بيوم  واحد  من الشهر  المتتابعي هو أن يصوم المكل ف الشهر الأو 

، لعذر  أو لغي عذر.  قة   الثاني، وبعد ذلك يمكنه صيام بقي ة الأي ام كما شاء موصولة  أو مفرَّ

لكن  بعض الفقهاء ذهبوا لوجوب الاستمرار في الصيام حتى نهاية الشهر الثاني، كما هو المنسوب إلى مثل الشيخ  

التكليفي   الوجوب  منهم  الفقهاء  بعض  وفهم  وأمثالهم،  والحلبي  المرتضى  والسيد  الطوسي  والشيخ  المفيد 

 ة الشهر الثاني. للتتابع، لا اشتراط إجزاء صيام شهرين متتابعي بالتتابع حتى نهاي 

قال:   المشهور  بالمعنى  التتابع  بعد تحديده  السيستاني  السيد علّ  لكن   المشهور،  القول  المعاصرين على  وجمهور 

»..ويُوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض  يعد  عذرا  عرفا «. كما ولعل  ظاهر عبارة الشيخ  

لا ة،  التام  المتابعة  لزوم  هو  الطهراني  الصادقي  د  »الشهرين  محم  تعبي  بدل  يوما «  »ستي  تعبي  ستخدامه 

 المتتابعي«، والله العالم. 

فالظاهر أن  الجمهور ذهب إلى أن  التتابع لازمٌ في تمام أي ام الشهرين على استثناءات وقع فيها    أمّا في الفقه السنيّ، 

تفصيلٌ بينهم، من نوع ما لو طرأ عذرٌ للمرأة أو مرض على المكل ف أو غي ذلك أو جاء يوم عيد  تخل ل أيامَ  

 صوم الكفارة أو نحو ذلك. 

أنّ ظاهر النصّ القرآني ونصوص السنةّ الشريفة هو أنّ الشهرين المتتابعين يشترط وقوعهما بتمام أيّامهما  والأقرب  

د يوم  متتابعين،   ل بمجر  فعليه صيام الستي يوما  مثل  أو نحو ذلك متتابعة  كل ها، ولا يكفي وصل الشهر الأو 

ة في الشهر الثاني   أو يومي من الشهر الثاني في صدق التتابع والإجزاء عن الواجب. نعم لو عرضه ـ وبخاص 

ل الفرا ر منه، أمكنه الإفطار، ثم  يستمر  في  ـ عارضٌ طارئ أوجب عذرا  له للإفطار ولم يكن يمكنه من الأو 

ضا  فورا  اليوم الذي فاته.   التتابع، معو 

وقد أقر  غي واحد  من الفقهاء بأن  ظاهر عنوان الشهرين المتتابعي الوارد في الكتاب الكريم والسن ة الشريفة  

هو وقوع الشهرين كاملي مت صلي ببعضهما، غي أن  الذي دفعهم للخروج عن ظاهر الكتاب والسن ة هو  
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بعض الروايات، وعمدتها رواية الحلبي عن الإمام جعفر الصادق، والتي جاء فيها تعبي »والتتابع أن يصوم 

اما  منه..«، فتدل  هذه الرواية على كفاية التتابع بي عنوان الشهرين لا بينهما   شهرا  ويصوم من الآخر شيئا  أو أي 

 بكاملهما. 

ا ، ولاحتمال كون هذه الجملة إدراجا    غير أنّ التأمّل في هذا الحديث ، واحتمال كون  ـ مضافا  لكونه خبرا  آحادي 

بالمقطع محل  الشاهد، فل يكون في محل  الشاهد إطلق  ا   أن ه مخالفٌ    المقطع اللحق منه مرتبطا  عضوي  ـ هو 

لظاهر عنوان الشهرين المتتابعي الوارد في الكتاب والسن ة، ودعوى حكومة خبر الحلبي على ظاهر مفاد تلك  

ل. بل إن    النصوص غي واضحة، بل هو نوعٌ من التعارض بحسب الفهم العرفي البعيد عن التكل ف والتأو 

ه يُب عليه التتابع حتى النهاية، غايته أن ه لو عرضه عذرٌ  بعض الروايات ـ مثل خبر أبي بصي ـ يُفهم منه أن  

ل، وإن كان في الشهر الثاني لزمه القضاء،   ل لزمته الإعادة من الأو  ألزمه الإفطارَ، فإن كان العذرُ في الشهر الأو 

أن ه كان يلزمه الإتيان به لولا العذر،   ز فرضي ة  غاية الأمر أن   فإن  تعبي القضاء »..فإن  عليه أن يقضي« يعز 

ل والثاني إنما هو في أن  طروء العذر هل يوجب إبطال ما صامه من قبل واستئناف صوم   الفرق بي الشهر الأو 

، ثم قضاء ذلك اليوم بعد ذلك،   ل، أو أن ه يمكنه الإفطار لعذر  ارة من جديد، وهذه هي حال الشهر الأو  الكف 

 فيه لعذر  من الشهر الثاني.  ويُعذر لعدم التتابع في هذا اليوم الذي أفطر

التتابعَ ويؤيّ  قلناه  د  الذي  ورد في    بالمعنى  في  كف  ما  القتل  ففي خبر    الأشهرارة  أبا    ألتس:  قال   ،زرارة الحرم، 

متتابعي من أشهر    عليه الدية وصوم شهرين»:  ، قال خطأ في أشهر الحرم  قتل رجل    عن رجل  ×  جعفر

ه  « )كتاب من لا يحضرلزمه  ه حق  فإن   ؛يصومه »: ؟ فقال هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق : إن  ، قلت«الحرم

لزم  ، في حي لو قلنا بأن  القهري    ل العيد أمرٌ ، فإن  طبيعة سؤال السائل يفهم منها أن  تخل  (110:  4الفقيه  

ق    أوائلالشروع في الصوم  لإمكان    ؛ ا  د التتابع بالمعنى الذي قالوه لم يكن ذلك قهري  مجر   ذي القعدة، ثم يفر 

 . صومه بعد مرور شهر وقبل حلول العيد

 

 ـ في مقدار ما يعطى المسكينُ  4

ا  على تقدير عدم إطعامه المباشر، فإن كان يريد إطعامه فالمعتبر فيه   ذكر الكثي من الفقهاء أن  المسكي يعطى مد 

الإطعام العرفي، لا مطلق إدخال أي  مقدار من الطعام في جوفه ولو كان قليل  جدا ، فهذا لا يصدق عليه  

أن ه لا يريد إطعامه، بل يريد إعطاءه ما يقوم هو    إطعامٌ عرفا  بمناسبات الحكم والموضوع، لكن على تقدير

روا ذلك بالمد  كما فعل الماتن.   بأكله أو طبخه أو طهيه ونحو ذلك، فقد قد 

  ، ثت عن المد  ا ، وثالثة تحد  تارة  أطلقت تعبي الإطعام، وأخرى قالت بالإطعام مد  والذي يظهر أن  الروايات 

ثت عن الصاع، وأمر الصاع والمد  واضح رغم الاضطراب في فهم الصاع وتحديده بدق ة، كما أقر    ورابعة تحد 

ت  جزء  هو  هل  المد   تعيي  أن   هو  السؤال  لكن   واحد،  غي  من  بذلك  المطلوب  للمقدار  تبييني  أو  شريعي 

ق الإطعام عرفا ، لسبب  أو لآخر، أو أن  المد  كان من مثل   الإطعام، بمعنى أن ه لو فرضنا أن  مقدار المد  لا يحق 

 الملح، بحيث لا يصدق عليه أن ه إطعام، إذ لا يُستهلك في وجبة  واحدة أو وجبتي، فهل هذا يكفي أو لا؟ 

طعام هذا الفقي ولو بشكل غي مباشر فل  إن ه تم   أ مما يصدق عليه عرفا     الظاهر أن ه مع كون المطعوم ومقدار المد  

أم  إ فالاحتياط    ا شكال،  ذلك  الإطعام تطل  يفي غي  هو  الذي  الأصلّ  العنوان  لتحقيق  المد   على  الزيادة    ، ب 

، بمعنى    ي  كمس  لكل    طعام ستي مسكينا  إوبخاصة أن  بعض الروايات قالت:   ه وجبة  ن  أن  المد  يفهم منه  أمد 
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، فإن   إطعام عشرة مساكي، لكل    ـ بعد الزوال   ـ  كفارة إفطار قضاء شهر رمضانو مسكي مد 

هي عتق رقبة،  و  كفارة يمي،ارة إفطار الصوم المنذور المعي  كف  و  .(4)ن صام ثلثة أياملم يتمك  

 

ع أكله لها    طعام يقتات منها الإنسان.  نعم بإمكان الفقي لو حصل على وجبة طعام أو مواد ها الخام أن يوز 

اما ، لكن ما أعطي له يصدق عليه أن ه إطعام يسد  به الرمق، بحيث يصح  أن نعبر  بأن    على دفعات قد تستمر  أي 

 فلنا  أطعم فلنا . 

هذا وتحديد المد  بما ذكره الماتن محتملٌ وليس قطعي ا  بشرط لا من حيث الزيادة، لكن قد يكون أكثر من ذلك  

 بقليل، كما قال بعضٌ، فالاحتياط حسن. 

 

 نقد القول بثبوت الكفّارة في إفطار قضاء شهر رمضان 

ذهب المشهور هنا إلى ما ذهب إليه الماتن أعله، من ثبوت كفارة مرت بة في الإفطار بعد الزوال في قضاء    (4)

 شهر رمضان، لكن  الصحيح هو عدم ثبوت ذلك؛ وذلك: 

 هما:  ،ايتان روهو  ،بة هذهإن  عمدة ما دل  على ثبوت الكفارة المرت   أوّلا : 

قال:    ،في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان  ×،عن أبي جعفر  بريد العجلي،الرواية الأولى: خبر  

وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس   ،عليه إلا يوم مكان يوم ءإن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فل شي»

« ارة لما صنعوصام ثلثة أيام كف    ،مكان يوم  ق على عشرة مساكي فإن لم يقدر صام يوما  عليه أن يتصد    فإن  

 . (122:  4)الكافي 

الثانية: صحيحة   أهله وهو يقضي شهر    ×:قال: قلت لأبي عبد الله  ،هشام بن سالم الرواية  رجل وقع على 

ن فعل بعد  إ بدل يوم، و  عليه يصوم يوما    ءفل شي   ،إن كان وقع عليها قبل صلة العص »  فقال:  ،رمضان 

« )تهذيب الأحكام  ارة لذلكطعم عشرة مساكي، فإن لم يمكنه صام ثلثة أيام كف  أصام ذلك اليوم و  ، العص 

4 :279 .) 

بالقول بأن  وقت صلة العص يكون   وقد حاول الخوئي في بحوثه حلّ مشكلة صلاة العصر في صحيحة هشام

عند الزوال؛ نظرا  لاشتراك وقتهما أو يكون من التصحيف الذي وقع مثله كثيا  في تهذيب الطوسي، ورغم  

د، لكن ه اعتمد الثانية.   أن ه رفض الرواية الأولى لضعفها السند بالحارث بن محم 

ا سيأتي من معارض لها ـ فإن  تأويل  بالإضافة لم ـ فضل  عن كونها أخبارا  آحادي ة لا نرى حجي تها، ويناقش بأنّه  

إذ لا تقارب بي كلمة    ؛ الخوئي في غي محل ه؛ إذ احتمال التصحيف أو السهو ولو كان واردا  لكن ه غي راجح

كما أن  نسبة اشتباه الراوي  إلا إذا كان القصد هو الظهر والعص،  وين، دالزوال وكلمة العص في الكتابة والت

فادت  أها لو كانت  ولعل    ،يضا  في كلمة أخرى في الرواية أ تبه  شه ان  ألنا نحتمل  عبي الزوال والعص عالية تج 

 الترغيب في الكفارة لا غي. 

 ض بنوعي من الروايات: إن  دليل المشهور هنا معارَ ا : نيثا

ار في شهر رمضان، مثل  فط ار في قضاء شهر رمضان هي مثل كفارة الإفطن  كفارة الإأما دل  على    النوع الأوّل: 

ومرسل حفص بن سوقة، دون تفريق بي ما قبل الزوال وبعده وما قبل العص وبعده، وهذه    صحيحة زرارة
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ة لنصوص المجموعة الأولى من جهتي: جهة التحديد الزمني بالزوال وعدمه، وجهة نوعية  معارضة قوي  

 الكفارة كما هو واضح. 

بأن  إطلق تنزيل يوم القضاء منزلة يوم رمضان أمرٌ لم يلتزم به أحد، فتطرح الرواية أو تحمل    وناقش الماتنُ هنا

 على التقية أو غي ذلك. 

متي عليها، فعدم التزام    ويجاب عنه ؛ لترجيحهم الروايتي المتقد  بأن  عدم عملهم بهذه الرواية لعل ه اجتهادي 

ة على مباني الخوئي.   أحد بذلك ـ رغم أن  هذا هو المنسوب إلى الصدوق ووالده ـ لا يضر  هنا، وبخاص 

عن أبي  خبر عمار الساباطي،  غي إعادة هذا اليوم، وهو عبارة عن    ءن ه ليس عليه شيأ ما دل  على    النوع الثاني:

قال:    ،ام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام عن الرجل يكون عليه أي    ×،عبد الله

فطار  هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإ»

ن ينوي الصوم بعد  أفطار يستقيم  الإ)الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس(  ، سئل: فإن كان نوى  «فليفطر

« وعل ق الطوسي  إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه   ءوليس عليه شي  ،قد أساء»ما زالت الشمس؟ قال:  

من أفطر في    ن  لأ  ؛من العقاب   ءه ليس عليه شيعلى أن    محمولٌ   ،إلا قضاء ذلك اليوم   ءوليس عليه شيقائل : »

ناه، وليس كذلك من أفطر  ن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بي  إ العقاب و  هذا اليوم لا يستحق  

 (. 280: 4« )تهذيب الأحكام العقاب والقضاء والكفارة في رمضان لأنه يستحق  

لا  : »وحلّ السيد الماتن هذه المشكلة عبر القول ارة بالإطلق لا بالصاحة، فمن المحتمل  أو  ا إن ما تنفي الكف  : إنه 

أن تكون ناظرة إلى نفي قضاء آخر، بمعنى أن يكون هناك قضاءان: قضاءٌ لشهر رمضان، وقضاءٌ لقضائه  

ارة، وأن ه ليس عليه من القضاء إلاَّ    الذي أفسده بالإفطار بعد الزوال، فيكون المنفي هو القضاء الثاني لا الكف 

ل وهذا الحكم وإن أصبح الآن    . : »ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه«×كما قد يؤي ده التوصيف بقوله  ، الأو 

د القضاء لعلَّه في عص صدور هذه الأخبار وفي بدء الأمر كان   من الواضحات، بحيث لا مجال لاحتمال تعد 

أكابر   عنها  يسأل  كان  اليوم  لدينا  الواضحة  الأحكام  من  وكثيٌ  تدريُي،  الأحكام  تعلَّم  فإن    ، محتمل 

الأسئلة والأجوبة وورود النصوص المتكاثرة كما لا يخفى، فمن  الأصحاب، وإن ما بلغ حد  الوضوح بعد تلك  

ى في هذه الرواية إلى أن  هذا القضاء لا ينشأ منه قضاء آخر، ولم يكن  ×الجائز أن يكون الإمام   × قد تصد 

ارة، فغايته الدلالة على النفي بالإطلق الذي لا يقاوم التصيح بالثبوت في صحيحة هشام،   بصدد نفي الكف 

ارة. وثانيا : لو سلَّم كونها صريحة في نفي   ا ناظرة إلى نفي سائر أقسام الكف  فيجمع بينهما بذلك، أو يقال: بأنه 

ارة على وجه  لم يمكن الجمع المزبور، فل ريب في كونها معارضة حينئذ  مع صحيحة هشام الصيحة في    الكف 

ارة، ولا مجال للجمع بالحمل على الاستحباب كما ذُكرِ، فإن ه إن ما يت جه في مثل ما لو ورد الأمر بشيء وورد   الكف 

باب، دون مثل  في دليل آخر أن ه لا بأس بتركه، فيفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، ويحمل على الاستح

ارة ارتكاب الحرام ولا سي ما   ان في العرف من المتعارضي، إذ مورد الكف  ارة ونفيها يعد  المقام، فإن  الأمر بالكف 

مع التصيح بعدم الجواز وأن ه قد أساء كما في الموث قة، فكيف يمكن حمل الأمر بها على الاستحباب الكاشف  

ل له كما لا يخفى، فليس مثل هذين الدليلي من  عن عدم ارتكاب الذنب؟! فاستحباب الكف   ارة مم ا لا محص 

الظاهر والنص  ليفع اليد عن أحدهما بالآخر كما في سابقه، بل هما عرفا  من المتعارضي، ولا شك  أن  الترجيح  

ا لأن  مضمونها متسالم عليه بي الفقهاء، إذ لم يُنسَب الخلف في ثبوت    مع صحيحة هشام إم 
ارة  حينئذ  الكف 

، لكونها مهجورة وعلى خلف السن ة القطعي ة
ا    ، إلاَّ إلى العماني كما سمعت، فتُطرح الموث قة حينئذ  أو لأجل أنه 
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لكل   مساكي،  عشرة  إطعام  مد    أو  ثلثة  واحد  صام  عجز  فإن  مساكي،  عشرة  كسوة  أو   ،

 .(5)أيام

بتكر  تتكر    :1008مسألة   الكفارة  واحد ر  يوم  يومي، لا في  الموجب في  الجماع   ،ر    إلا في 

من عجز عن الخصال الثلث فالأحوط أن يتصدق  و  ،(6)رهمار بتكر  ا تتكر  الاستمناء، فإنه  و

 

ارة، وإن ما هي من   ة لا يرون الكف  ة، فإن  جمهور العام  أي الموث قة محمولة على التقي ة، لموافقة مضمونها مع العام 

ات الإمامي    (. 324ـ  323: 21« )الموسوعة )المستند( ة، ولا يبعد أن يكون هذا هو الأوجه مختص 

 آخر في غاية البعد؛ إذ لا عي ولا أثر لفكرة  من هذا القبيل   ويجاب عنه
 
بأن  تأويله أن  الرواية أرادت نفي قضاء

العجلّ   الرواية، وهو عي خبر هشام وخبر بريد  لدينا ما يشبه هذه  التراث الإسلمي قاطبة، بل نحن  في 

مي اللذين هما الدليل على مسلك المشهور هنا، فقد جاء فيهما   بأن ه ليس عليه شيء إلا يوما  مكان يوم،  المتقد 

في هذا السياق هنا تعبي    «ليس عليه شيء»ثم على التقدير الثاني ذكرتا أن  عليه الكفارة، وهذا يعني أن تعبي  

ارة   ل. أضف إلى ذلك أن  احتمالي ة استحباب الكف  ناظر إلى الكفارة وأمثالها، لا إلى قضاء آخر غي القضاء الأو 

غي بعيدة، إذ يكون ما دل  على الكفارة أعم  من المعصية وغيه، كما في كفارة القتل الخطأ، ويكون المراد هنا  

 ويستحسن أن يضيف إليها الكفارة، وأي  ضي  في ذلك؟!  أن ه عصى فعليه التوبة،

قليلة، فل يحصل وثوق    والحاصل ذلك  دة الجهات، والنصوص مع  متعد  فيه معارضة  هنا  الدليل  أن  عمدة 

 بثبوت الكفارة هنا، وإن كان ذلك هو الأحوط استحبابا . 

ة جهات.  (5)  الحق  أن  المسألة مشكلة، والاحتياط حسن، والتعارض من عد 

 

 عدم تكرّر الكفارة بارتكاب مطلق المفطر أكثر من مرّة في يومٍ واحد 

ة واحدة في    (6) ة واحدة وجبت عليه الكفارة، كما لو أكل مر  ذكر الفقهاء أن  الصائم لو ارتكب المفطر عمدا  مر 

ة، فمن الطبيعي   تي في كل  يوم  مر  ا لو ارتكب المفطر في يومي مر  نهار شهر رمضان أو جامع أو نحو ذلك، أم 

ر الكفارة؛ لأن  كل يوم هو صيامٌ مستقل  تترت ب   عليه أحكامه. واستثنى كثيٌ من الفقهاء من الحكم  أن تتكر 

ة في   ر الكفارة في اليوم الواحد الجماعَ )وزاد بعضهم الاستمناء(، فقالوا بأن ه لو جامع أكثر من مر  بعدم تكر 

كفارات.   ثلث  لزمته  الواحد  اليوم  في  مثل   مرات  ثلث  استمنى  ولو  الكفارة،  تكرار  لزمه  واحد   يوم 

تي في يوم  واحد لزمته كفارتا جمع وهكذا. ويفترض أن يتر  تب الحكم في كفارة الجمع لو قيل بها، فلو زنى مر 

جماعةٌ،  والاستمناء  الجماع  في  الكفارة  تكرّر  في  الله    وخالف  روح  السيد  أمثال:  من  رين  المتأخ  بعض  ومنهم 

د حسي فضل الله، والسيد محمد   الخميني، والسيد علّ السيستاني، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد محم 

المبارك. كما   بالتكرار في خصوص شهر رمضان  الهاشمي وجوبا   السيد محمود  الروحاني. واحتاط  صادق 

ان وغيه ـ السيد محسن الحكيم، والسيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد محمد  احتاط وجوبا  ـ مطلقا  في رمض

د الروحاني، والشيخ فاضل اللنكراني )في الجماع(، والشيخ   صادق الصدر، والسيد علّ الخامنئي، والسيد محم 

 الوحيد الخراساني، وغيهم. 

الجماع  الأقرب  و بين  ذلك  في  فرقٍ  بلا  واحدٍ،  يوم  في  المفطر  ارتكاب  بتكرّر  مطلقا   تتكرّر  لا  الكفارة  أنّ  هو 

والاستمناء وغيرهما، سواء تكرّر الجماع مرّتين أم وقع الجماع بعد الأكل وهكذا، وسواء كان ذلك في شهر 
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 .(7)ن، على الأحوط وجوبا  يلزم التكفي عند التمك  و إليه الاستغفار  يضم  و بما يطيق 

 

ة مطلق الاستمناء ـ كفته كفارة واحدة،    رمضان المبارك أم في غيره، ة ـ بناء على مفطري  فلو استمنى أكثر من مر 

ة فالحكم كذلك، وهكذا.   ولو جامع أكثر من مر 

رة    ومستند الفقهاء هنا بعضُ الروايات القليلة جدا ، وجميعُها ضعيف الإسناد،  بل بعضها مرسل في مصادر متأخ 

د رواية واحدة نُقلت في أكثر من   ، بل يحتمل كونها جميعا  ـ نتيجة بعض الشواهد ـ مجر  ككتب العلمة الحلّ 

ة الكفارة في الجماع   ا الاستدلال بإطلق أدل  ا قليلة العدد ضعيفة الإسناد فل يحتج  بها. وأم  صيغة. وحيث إنه 

اعتمده جملةٌ من الفقهاء مثل السيد الخوئي ـ فهو غي واضح؛ إذ مضافا  لكون مفروض  والاستمناء ـ والذي  

ة   ق إلا بفرض كون المفطر قد تم  ارتكابه للمر  بعض هذه الروايات المطلقة أن  المرتكبَ صائمٌ وهو لا يتحق 

ر الكفارة، وعلى الأقل  لا يُعلم نظرُ  ها لغي أصل الكفارة،  الأولى، فإن  النصوص ليست ناظرة لحالات تكر 

فل يُحرز كونها في مقام البيان من هذه الناحية، والسائل يسأل عن مبدأ القضي ة حيث لا يعرف بها، فل ينعقد  

 إطلق فيها لما نحن فيه. 

 

 حكم تجدّد القدرة على كفّارة إفطار يومٍ من شهر رمضان بعد العجز عنها 

يفتي العديد من الفقهاء أن  المكل ف لو ثبتت عليه كفارة إفطار يوم من شهر رمضان المبارك ولم يقدر على    (7)

أدائها في الخصال الثلث الثابتة فيها )عتق الرقبة ـ إطعام ستي مسكينا  ـ صوم شهرين متتابعي(، فإن  عليه 

ق بما يمكنه، وقي  ل بالاحتياط بالجمع بينهما، وقيل يتخي  بي أن يصوم  أن يستغفر الله، وقيل بأن  عليه أن يتصد 

ق بما يطيق، ولو عجز عن هذا أيضا  أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما   ثمانية عشر يوما  أو يتصد 

ن بعد ذلك وجب عليه أداء الكفارة.  ة بدلا  عن الكفارة، ثم  قالوا بأن ه لو تمك   استغفر الله ولو مر 

ن بعد ذلك فالأحوط وجوبا  عليه أداء الكفارة الأصلي ة، مثل: السيد محسن   لكن  بعض الفقهاء قال بأن ه لو تمك 

د باقر الصدر، والشيخ فاضل اللنكراني، ويظهر أيضا  من   الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محم 

الصانعي، والسيد محمود الهاشمي الروحاني، والسي د علّ  السيد الخميني، والشيخ يوسف  د  ، والسيد محم 

د صادق الروحاني، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد موسى الشبيي الزنجاني،   السيستاني، والسيد محم 

 والسيد صادق الشيازي، والسيد محمد رضا الگلپايگاني، والسيد البروجردي، وغيهم. 

العروة،   على  تعليقتهما  في  والفيوزآبادي  ياسي  آل  الشيخُ  لاحقا   ن  التمك  عند  التكفي  في  استحبابا   واحتاط 

ا :   د محمد صادق الصدر معبر  وكذلك السي د محمد حسي فضل الله، والسيد علّ الخامنئي. واحتاط السيد محم 

ناصر مكارم الشيازي والسيد كمال الحيدري    »في كونه احتياطا  وجوبي ا  إشكال«. ولعل  الظاهر من الشيخ

 هو عدم الوجوب. 

تعيّن الكفارة الأصليّة عليه، فإن تمكّن منها فبها ونعمت، وإلا فإلى أن يتمكّن، ولا يثبت في حقّه ـ  الأقوى هو و

دت    حال العجز ـ أيّ شيء آخر،  ق بما يطيق والاستغفار، وعليه فلو تجد  وإن كان الأحوط استحبابا  التصد 

د القدرة ـ الاستغفارَ   ق قبل ذلك ـ أي قبل تجد  القدرة بعد العجز ثبتت الكفارة الأصلي ة، حتى لو كان قد حق 

ق بما يمكن.   والتفصيل في محل ه.  والتصد 


